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 الوعي الرقابي للقيادات الإدارية ودوره في تحقيق فاعلية

 لة العادلةءوتحقيق المسا نظام الرقابة الداخلية

 د. علي محمد ثجيل المعموري م. أ.
 08/5/5105تاريخ قبول النشر:          3/5/5105تاريخ استلام البحث: 

 ملخص البحث

استعراض دور القيادات الإدارية الابداعية  يهدف البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها

في تحقيق جوانب الإصلاح الاقتصادي في المؤسسات الحكومية المختلفة وبيان دور الوعي الرقابي 

 للقيادة الإدارية في تنشيط دور نظام الرقابة الداخلية لتحقيق الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة.

ياع الموارد المالية للدولة نتيجة تفاقم ظاهرة الفساد الإداري يتناول البحث ثلاث مشكلات هي ض      

والمالي في غالبية المؤسسات الحكومية، وضعف دور نظام الرقابة الداخلية في المحافظة على الموارد 

المتاحة وتحقيق الاستخدام الأفضل لهذه الموارد على وفق الأهداف المحددة في قانون الموازنة العامة 

 عن ضعف الوعي الرقابي للالبية القيادات الإدارية مما اثر سلباا في تحقيق فاعلية نظام للدولة فضلاا 

 الرقابة الداخلية بشكل خاص وأهداف المؤسسات الحكومية بشكل عام.

 ينطلق البحث في حل مشكلات البحث إلى إثبات الفرضيتين الآتيتين:       

في المؤسسات الحكومية يساهم في دعم فاعلية  إن اعتماد منهج القيادات الإدارية الابداعية -5

لنظام الرقابة الداخلية في مكافحة مظاهر الفساد الإداري والمالي وتحقيق الإصلاح الإداري 

 المنشود في كافة مجالات الحياة الاقتصادية.

ي إن امتلاك القيادات الإدارية الوعي الرقابي يساهم في تحقيق فاعلية نظام الرقابة الداخلية ف -2

 تحقيق الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة في مختلف المؤسسات الحكومية.

 وقد توصل الباحث إلى مجموعة من الاستنتاجات من أهمها:     

عدم وجود مرجعية فنية واضحة المعالم ذات إطار قانوني وتنظيمي يمكن الرجوع إليها في  .5

 في المؤسسات الحكومية.  القضايا التي تواجه أقسام التدقيق والرقابة الداخلية

ضعف إدراك الإدارات العليا لدور الرقابة الداخلية في المحافظة على المال العام ولدورها في  .2

 دعم جهود الإدارة لتحقيق أهداف المؤسسة وتخفيض المسائلة عنها.

ضعف استجابة الإدارات العليا لحاجة أقسام الرقابة والتدقيق الداخلي بتعيين مدراء لأقسام  .3

اسبة والتدقيق وفي تعيين الرقابة والتدقيق الداخلي يحملون شهادات عليا متخصصة في المح

 من المدققين الذين يحملون شهادة متخصصة في المحاسبة. عدد كاف  

 ضعف التأهيل الرقابي للمدققين الداخليين بما يلبي المتطلبات الأساسية للوظيفة الرقابية. .4

 التوصيات من أهمها:وقد قدم الباحث مجموعة من 

التوصية لمجلس الوزراء بإعداد برنامج حكومي لإصلاح نظام الرقابة الداخلية بمعزل أو  .5

ضمن برنامج حكومي شامل للإصلاح الإداري لمختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية 

 والاجتماعية والثقافية.

يحملون شهادة البكالوريوس  في تعيين مدققين في أقسام الرقابة والتدقيق الداخلي ممن  .2

ممن  المحاسبة على الأقل في كافة المؤسسات الحكومية وأن يكون المدققين في مقر الوزارات

 يحملون شهادة عليا في المحاسبة.

التوصية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء دراسة عليا متخصصة في الرقابة  .3

 ها مسؤولية إدارة أقسام الرقابة والتدقيق الداخلي.والتدقيق الداخلي يشلل من يحصل علي

إنشاء مرجعية فنية للرقابة الداخلية يكون مقرها وزارة المالية مع الإبقاء على المرجعية   .4

 الإدارية للارتباط بأعلى السلم الإداري وبما يساهم في تحقيق فاعلية النظام.
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Summary 

     The research aims to achieve a set of the most important objectives of the 

review of the role of creative administrative leadership in achieving aspects of 

economic reform in various government institutions and indicate the role of 

supervisory awareness of administrative leadership in the revitalization of the 

role of the internal control system to achieve the best use of available 

resources. 

      This paper deals with three problems is the loss of financial resources of 

the state as a result of the growing phenomenon of administrative and 

financial corruption in the majority of government institutions, and the 

weakness of the role of the internal control system in the province on the 

resources available and to achieve the best use of these resources in 

accordance with the specified in the state budget law targets as well as weak 

oversight awareness of the majority administrative leadership, adversely 

affecting the achievement of the effectiveness of internal control system in 

particular, and the objectives of government institutions in general. 

       Find kicks off in search solution to the problems of proving the following 

two hypotheses: 

1. The creative approach to the adoption of administrative leaders in 

government institutions contribute to support the effectiveness of the 

internal control system in the fight against manifestations of the 

administrative and financial corruption and achieve the desired 

administrative reform in all areas of economic life. 

2.  The acquisition of administrative leadership awareness oversight 

contributes to the effectiveness of the internal control system in 

achieving the best use of available resources in various government 

institutions. 

The researcher reached a set of conclusions including: 

1. lack of technical reference clearly defined legal and regulatory 

framework can be referenced in the issues facing the audit and internal 

control departments in government institutions. 

2. weakness of senior management to recognize the role of internal 

control in the maintenance of public money and its role in supporting 

the administration's efforts to achieve the goals of the institution and 

reducing accountability. 

3. weak senior management in response to the need for oversight and 

internal audit departments to appoint directors of the sections of 

Control and Internal Audit hold advanced degrees specializing in 

accounting, auditing and in the appointment of sufficient number of 

auditors who have specialized degree in accounting. 

4. twice the regulatory qualification of internal auditors to meet the basic 

requirements of the regulatory function. 

The researcher presented a set of recommendations including: 
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1. To recommend to the Council of Ministers to prepare a government 

program for the reform of the internal control system in isolation or 

within a comprehensive government program of administrative reform 

various aspects of the political, economic, social and cultural life. 

2. the appointment of auditors in control and internal audit departments 

who hold a bachelor's degree in accounting at least in all government 

institutions and that the auditors at the headquarters of the ministries 

who hold graduate degree in accounting. 

3. recommendation to the Ministry of Higher Education and Scientific 

Research, specializing in the creation of Control and Internal Audit 

holds graduate study obtained from the responsibility of oversight and 

internal audit departments management. 

4. Create a technical reference for internal control is based in the Ministry 

of Finance while maintaining the administrative reference to link to the 

top of the hierarchy and what contributes to the effectiveness of the 

system. 

 المقدمة

لقد دفعت الأزمات المالية العديدة التي حصلت على مستوى العالم والتيي أدت إليى اثيار ميدمرة 

إلى البحث عن وسائل  دفعت على الاقتصاديات الحكومية نتيجة إفلاس العديد من الشركات والمصارف

وأدوات للرقابة عن نشاط منظمات الأعمال مين أجيل الحفياظ عليى مصيالو الدولية والمجتميع ومصيالو 

حد من التصرفات غير السليمة للمديرين التنفيذيين فيها وتفعييل للراف ذات العلاقة بقطاع الأعمال الأط

ن موضييوع الإدارة الرشيييدة يكتسييب دور مجييالس الإدارة وتطبيييق ضييوابط الإفصيياح والشييفافية فيهييا. أ

سسية تعتمد أدوات أهمية كبيرة في ترسيخ عمليات الإصلاح المالي والاقتصادي للدولة وبناء أنظمة مؤ

تضيمن حقيوأ أصيحال المصيالو وتحيد قيدر الإمكيان مين حيدوث المشياكل والأزميات تووسائل رقابية 

كل أدلة عمل لمنظمات الأعمال لكيي تكيون المالية والاقتصادية في الدول عن طريق مبادئ ومعايير تش

( وإن عيدم تحقييق ذليت نتيجية ضيعف 5001: 2001فاعلة في عالم الأعمال المتلير والمتجدد.)الامام، 

ضييياع الشخصييية القيادييية والييوعي الرقييابي للمسييتويات الإدارييية العليييا سيييكون لييه الأثيير المباشيير فييي 

الإداري والميالي فيي المؤسسيات الحكوميية، وإضيعاف دور  الموارد المالية للدولة وتفاقم ظاهرة الفسياد

 نظام الرقابة الداخلية في المحافظة على الموارد المتاحة وتحقيق الاستخدام الأفضل لهذه الموارد.

 منهجيــــة البحث المبحث الأول:  0

 يتناول البحث المشكلات الآتية:: مشكلة البحث 0-0

تفيياقم ظيياهرة الفسيياد الإداري والمييالي فييي غالبييية المؤسسييات  ضييياع المييوارد المالييية للدوليية نتيجيية -5

 الحكومية.

 الأفضيلضعف دور نظام الرقابة الداخلية فيي المحافظية عليى الميوارد المتاحية وتحقييق الاسيتخدام  -2

 المحددة في قانون الموازنة العامة للدولة. الأهدافلهذه الموارد على وفق 

مما اثر سلباا في تحقيق فاعلية نظام الرقابة الداخليية  الإداريةضعف الوعي الرقابي للالبية القيادات  -3

 المؤسسات الحكومية بشكل عام. وأهدافبشكل خاص 

يستمد البحث أهميته من أهمية الدور الذي يلعبه نظيام الرقابية الداخليية فيي مكافحية  أهمية البحث: 0-5

واليوعي الرقيابي اليذي  الإبيداعجوانيب  ريةالإداالفساد المالي والإداري لاسيما في ظل امتلاك القيادات 

للمييوارد المتاحيية فييي ظييل اتسيياع ظيياهرة الفسيياد الإداري وتفيياقم  الأفضييليمكنهييا ميين تحقيييق الاسييتخدام 

 اثارها وتأثيره في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

 ن:ينطلق البحث إلى إثبات الفرضيتين الآتيتي  فرضيات البحث: 0-3
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نظيام ت الحكوميية يسياهم فيي دعيم فاعليية في المؤسسا الإبداعية الإداريةإن اعتماد منهج القيادات  -3

المنشود فيي  الإداري الإصلاحوالمالي وتحقيق  الإداريالرقابة الداخلية في مكافحة مظاهر الفساد 

 كافة مجالات الحياة الاقتصادية.

سيياهم فييي تحقيييق فاعلييية نظييام الرقابيية الداخلييية فييي الييوعي الرقييابي ي الإداريييةإن امييتلاك القيييادات  -4

 للموارد المتاحة في مختلف المؤسسات الحكومية. الأفضلتحقيق الاستخدام 

 ية تسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآي أهداف البحث: 0-4

 تسليط الضوء على ظاهرة الفساد الإداري والمالي ودور نظام الرقابة الداخلية في مكافحتها والحيد -5

 من اثارها.

الاقتصادي في المؤسسات  الإصلاحفي تحقيق جوانب  الإبداعية الإداريةاستعراض دور القيادات  -2

 الحكومية المختلفة.

في تنشيط دور نظيام الرقابية الداخليية لتحقييق الاسيتخدام  الإداريةبيان دور الوعي الرقابي للقيادة   -3

 للموارد المتاحة. الأفضل

سيتم الحصول على البيانات اللازمة لمناقشة مشكلات البحث واثبات   مصادر جمع البيانات: 0-5

الكتب والبحوث والدوريات العربية والأجنبية المتوفرة في المكتبات الجامعية بفرضياته بالاستعانة 

 المعلومات المتوافرة على شبكة المعلومات  عن والمكتبات العامة فضلاا 

سيتم اعتماد المنهج الوصفي في تناول مشكلات البحث واثبات فرضياته في : الأسلوب العلمي 0-6

الجاني النظري كما يتناول المنهج الوصفي التحليلي في الجانب العملي من خلال دراسة انتقاديه 

 في مكافحتها. الإداريةلظاهرة الفساد المالي والإداري ودور الوعي الرقابي للقيادات 

 :مجتمع البحث وعينته 0-7

يتمثل مجتمع البحث بمراقبي الحسابات العاملين في الهيئات الرقابية لديوان الرقابة المالية       

الرقابة والتدقيق  أقسام أداءيتمتعون باستقلالية عالية في بيان جوانب القصور في  لأنهمالاتحادي 

انب الدعم المطلوبة وجو الإداريةالداخلي وفي تحديد جوانب القصور في الوعي الرقابي للقيادات 

ما  أهملكافة المؤسسات الحكومية والشركات العامة ومن  الأداءلقيامهم بعمليات التدقيق المالي وتقويم 

يتم التركيز عليه في عملهم هو كفاءة نظام الرقابة الداخلية وفاعليته وقد تم اخذ عينة من هذا المجتمع 

 مدققاا. (10)قدرها 

 والإداريالعام للرقابة الداخلية ودوره في مكافحة الفساد المالي  الإطارالمبحث الثاني:  5

 مفهوم نظام الرقابة الداخلية وأهدافه  5-0

خضع مفهوم نظام الرقابة الداخلية للعديد من التطورات التي أثرت في صياغة العديد من التعريفات    

بالرقابة الداخلية على  الأمرادئ استجابة للتطورات الحاصلة في مهنة التدقيق، حيث كان يقصد في ب

 الأخرى والأصولوالطرأ المستعملة في الوحدة الاقتصادية للمحافظة على النقدية  الإجراءاتأنها 

الرقابة الداخلية على إنها نظام  إلىللمحافظة على دقة السجلات، كما كان ينظر  الأخطاءواكتشاف 

 فيه موظفي الوحدة الاقتصادية بحيث تتمخاص بتوزيع العمل والاختصاصات والمسؤوليات بين 

 (  254،  2003لوسي ، اخر .) الآموظف من قبل موظف  أعمالمراقبة 

حلقاتها حيث  إحدىتجه لتوسيع معنى الرقابة الداخلية مع عدّ الضبط الداخلي ت اتثم بدأت التعريف

 أنها( على AICPAنونيين )للمحاسبين القا الأمريكيعرفتها لجنة طرائق التدقيق المنبثقة عن المعهد 

 أصولهاالخطة التنظيمية ووسائل التنسيق والمقاييس المتبعة في الوحدة الاقتصادية بهدف حماية 

 الإنتاجيةمن دقتها ومدى الاعتماد عليها وزيادة الكفاية  والتأكدوضبط وتدقيق البيانات المحاسبية 

( كما عرفها 513، 5990الموضوعة .)عبدالله ، الإداريةوتشجيع العاملين على التمست بالسياسات 

الوحدة  إدارةالضوابط الداخلية التي تتبناها  أو والإجراءات( بأنها كافة السياسات  400المعيار الدولي )

 وكفءالعمل بشكل منظم  إدارةوهو  الإدارةهدف  إلىفي الوصول  الإمكانالاقتصادية لمساعدتها قدر 

ودقة واكتمال  والخطأومنع واكتشاف الاحتيال  الأصولوحماية  الإدارةت والمتضمنة الالتزام بسياسا

 ( IAS, 400 ,2003, 8معلومات مالية موثوقة في الوقت المناسب.) وإعدادالسجلات المحاسبية 

 (513،  5990:)عبدالله ،  الآتيالرئيسة لنظام الرقابة الداخلية بالشكل  الأهدافويمكن تحديد     

  حدة الاقتصادية من الاختلاس والتلاعب والمحافظة على حقوأ اللير بالوحدة.الو أصولحماية 
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  الإداريةالثقة بالبيانات المحاسبية حتى يمكن الاعتماد عليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات. 

  . تنظيم الوحدة لتوضيو السلطات والصلاحيات والمسؤوليات 

  الإداريةزام بالسياسات والقرارات وتشجيع الالت الإنتاجيةرفع مستوى الكفاية . 

 عناصر الرقابة الداخلية: 5-5

خمسيية عناصيير والتييي أكييد عليهييا أيضيياا  لييىعالرقابيية الداخلييية  351قسييم معيييار الييدقيق الييدولي رقييم     

 (101-101: 2001وتشمل:)زويلف والجوهر،  AICPAالمعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين 

هي التصرفات والسياسات والإجراءات التي تعكس الاتجاه العام للإدارة العليا  بيئة الرقابة: .5

والمديرين والملاك لأية وحدة بخصوص الرقابة وأهميتها. وتتضمن الرقابة عدة مكونات فرعية 

تتمثل بالاستقامة والقيم الأخلاقية، والالتزام بالمقدرة الفنية والجدارة، ووجود لجنة للمراجعة، 

الإدارة ونمطها التشليلي، والهيكل التنظيمي، وتحديد المسؤولية والصلاحية، وسياسات وفلسفة 

 (.304-303: 2001إدارة الموارد البشرية )أرينز و لوبت، 

يمثل تقدير خطر التقرير المالي، تعريف الإدارة وتحليلها للأخطار الخاصة  تقدير المخاطر: .2

المحاسبة المتعارف عليها، ولا يقتصر الأمر على  بإعداد القوائم المالية بما يتفق مع مبادئ

 ,.Aren,et.al)القوائم المالية فقط وما يرتبط بها من مخاطر بل يتعدى ذلت إلى جميع الأنشطة. 

2006:.277). 

وتتمثل هذه الأنشطة بالسياسات والإجراءات التي لم تتضمنها العناصر السابقة  أنشطة الرقابة: .3

ئم بين الواجبات، والتصريو الملائم للعمليات المالية والأنشطة، مثل إجراءات الفصل الملا

والمستندات والسجلات الملائمة، والرقابة الفعلية )المادية على الأصول والدفاتر(، والتقييم 

 (.502:  2001المستقل للأداء)الذنيبات، 

ة من الوسائل إن النظام المحاسبي هو مجموعة متناسقة ومتكامل نظم المعلومات والاتصالات: .4

والإجراءات والأساليب مصممة للرض معالجة الأحداث والوقائع الاقتصادية التي تؤثر على 

نتيجة نشاط المنظمة ومركزها المالي بطريقة ملائمة لطبيعة عملها وبشكل اقتصادي يساهم في 

المطلوبة إلى حماية موجوداتها ووفقاا للقواعد والمعايير المحاسبية وتقديم المعلومات والتقارير 

. وفتو التطور (Porter, et.al., 2005: 238-239)الجهات المستفيدة في الوقت المناسب 

الحديث في تكنولوجيا المعلومات وشبكة المعلومات الدولية بشكل خاص المجال أمام إمكانيات 

جديدة لتوصيل ونقل المعلومات بكفاءة وسرعة محلياا ودولياا وبالشكل الذي يعزز أهمية 

 (OECD,  2001: 7)ها ميزة الوصول السريع ئالمعلومات وإعطا

ويشمل الإجراءات اللازمة لمتابعة تطبيق مختلف الجوانب الرقابية للتحقق  الإشراف والمتابعة: .1

من أنها تعمل حسب ما خطط لها، ويتمثل بالتقييم المستمر ورقابة الجودة. وتتولى القيام به العديد 

 .(Arens, et. al., 2006: 282)التدقيق الداخلي ولجان التدقيق من الأطراف منها أجهزة 

 مسؤولية فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية 5-3

هي المسؤولة عن تصميم واستمرارية نظام الرقابة الداخلية وبما  ينسجم مع متطلبات اعداد  الإدارةتعَُد 

وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة قبولا عاما  الإدارةوعرض القوائم المالية التي هي من مسؤوليات 

(GAAP)  وقد الزم قانون ،sarbanas-oxley act المعروف بقانون  الأمريكي(SOX) كل  إدارة

 الإدارةتقرير داخلي حول الرقابة الداخلية يحدد مسؤولية  بإصدارشركة مساهمة في الولايات المتحدة 

الذي يحكم عمل الرقابة  والإطاره وتقويم فاعلية النظام عن تصميم نظام الرقابة الداخلية وتشليل

 (Arens, et. al., 2006 . 271).  الداخلية 

 والدولية مسؤولية مراقب الحسابات عن فحص نظام الأمريكيةالمهنية  الإصداراتفي حين تناولت    

قيام مراقب الحسابات ضرورة  الأمريكية، وقد طالبت معايير التدقيق الرقابة الداخلية والتقرير عنها

ار لجنة التدقيق في الوحدة الاقتصادية بأوجه القصور العامة في تصميم وتشليل هيكل الرقابة ببإخ

الداخلية التي قد تؤثر في قدرة الوحدة على اعداد قوائم مالية سليمة تعبر بصدأ وعدالة عن المركز 

يحصل  أن(، كذلت على مراقب الحسابات 501، 2001، واخرون. )نور نتيجة نشاطهاالمالي للوحدة و

ها بوجه عام ل أنهاتدقيق كاف  وملائم عن الالتزام بالقوانين واللوائو التي يرى المراقب  إثباتعلى دليل 

 (311،  2000العامة في القوائم المالية .)لطفي ،  والا فصاحاتفي تحديد القيم  تأثير
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 لية في تحقيق فاعليتهامناهج تقويم الأداء ودور الرقابة الداخ 4 -5

اختلفت وجهات النظر الرقابية بشأن مناهج تقويم الأداء الواجب اعتمادها ودور الرقابة الداخلية        

للمتلير المستقل وهو المداخل التي سيعتمد في تقويم  اتابع افي ظلها كون إن الرقابة الداخلية تعد متلير

 الآتية:  ةتسعى لتبني احد المداخل الثلاث الأداء، إن وجهات النظر المهنية الرقابية

تدقيق المشروعية: يسعى هذا المدخل ابتداءا إلى التركيز على تقويم أداء أقسام الحسابات والأقسام  -5

السابق واللاحق لكافة مجالات الموارد والنفقات للتحقق من  المستنديالأخرى من خلال  التدقيق 

مدى مطابقة إجراءاتها للقوانين والتعليمات النافذة، وان تقويم الأداء هو مسؤولية الإدارة 

 والجهات الرقابية الخارجية.

ود تقويم الأداء: يسعى هذا المدخل إلى إبعاد الرقابة الداخلية عن تدقيق المشروعية وتركيز الجه -2

على تقويم الأداء مستندين إلى وجهة نظر تقول إن العالم قد غادر تدقيق المشروعية باتجاه تقويم 

الأداء لاسيما في ظل القصور الواضو في أداء المؤسسات الحكومية وانعدام فاعليتها وتعالي 

 الأصوات المنادية بخصخصة القطاع العام،

ديوان الرقابة المالية الهولندي كمراقب حسابات  التوجه الوطني: استخدم هذا المدخل في تجربة -3

قوم هذا المدخل على دراسة يخارجي، وهو ما بات يعرف في العراأ بالتجربة الهولندية، 

المشاكل الكبرى التي تواجه المجتمع بشكل عام ولا تقتصر اثارها على وزارة معينة، وان 

يه عدة وزارات ويرتبط بفترة زمنية معالجة هذه المشاكل تتطلب برنامج حكومي شامل تساهم ف

مستقبلية تمتد إلى عدة سنوات، واستناداا لهذه التجربة يكون البعد الرقابي الداخلي والخارجي 

 مرافقاا لعملية تنفيذ هذا البرنامج.

السابقة، ولا يمكن لهذه المداخل أن تنجو  ةفي المداخل الثلاث اوأساسي اهام اإن للرقابة الداخلية دور     

والسؤال الذي يتبادر إلى أذهان الجهات الرقابية هو أي من دون دور فاعل وكفء للرقابة الداخلية. 

 يخدم العراق في المرحلة الراهنة؟ ةالمداخل الثلاث

ندية لأنها تستند إن العراأ في المرحلة الراهنة غير مهيأ بأي حال من الأحوال لتطبيق التجربة الهول

إلى بعد مؤسساتي متكامل يخلو من الفساد المالي والإداري إلا بحدود ضيقة جدا لاسيما في الجهات 

التي تساهم في تطبيق البرنامج المحدد للتجربة، بمعنى انه لا يمكن تطبيق التجربة الهولندية في 

ة محرفة بشكل كبير وان الأداء مؤسسات يسود فيها الفساد المالي والإداري وان البيانات المالي

التشليلي بأدنى مستوياته وان فاعلية الرقابة الداخلية تكاد تكون معدومة. وبذلت فان العراأ في الوقت 

الراهن بأمس الحاجة إلى تدقيق المشروعية وتقويم الأداء، وان الأولوية بالتطبيق هي لتدقيق 

 ا:المشروعية ثم لتقويم الأداء لأسبال عدة من أهمه

  إن تقويم الأداء يستند على تدقيق المشروعية لأنه يعتمد ابتداءا على البيانات المالية التي يفترض

 أن تكون دقيقة، وان هذا الجانب يؤمنه تدقيق المشروعية.

 لعملية تقويم الأداء  مستقلا اإن تدقيق المشروعية لا يستند على تقويم الأداء، وهو بذلت يعد متلير

 لتدقيق المشروعية. اتابع االتي تعد متلير

  المستنديإن تدقيق المشروعية يعالج حالات الفساد المالي والإداري في بدايتها لارتباطه بالتدقيق 

السابق للصرف، بينما يعالج تقويم الأداء حالات الفساد المالي والإداري بعد تحققها وقد يكون 

 بعد ضياع الموارد.

  في المرحلة الأولى إلى تدقيق المشروعية وتستند في مراحلها إن عملية الإصلاح الإداري تستند

 اللاحقة إلى تقويم الأداء.

  إن تدقيق المشروعية المستند إلى أسس علمية قد يحقق غالبية أهدافه وتتحقق كافة أهدافه من خلال

 دعم تقويم الأداء في الفترات اللاحقة.

 ظل قصور تدقيق المشروعية وضعف فاعليته، متواضعة جداا في  اإن تقويم الأداء قد يحقق أهداف

 وهو ما يحصل في المؤسسات الحكومية حالياا.

استناداا إلى ما سبق فان الأمر يستلزم تركيز الجهود الحكومية ببرنامج وطني شامل لإصلاح واقع      

تدقيق المشروعية سنوات تقوده القيادات الإدارية الإبداعية في الدولة لإنجاح  (1)الرقابة الداخلية أمده 
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من خلال إعادة البناء المعرفي للعاملين في أجهزة الرقابة الحكومية، ومد هذه الأجهزة بالكفاءات 

الرقابية الكافية التي تؤمن إنجاح هذا التدقيق، والتوسع في برنامج التعليم المستمر لهذه الملاكات، وان 

اء المؤسسات الحكومية تساهم فيه كافة يتضمن البرنامج خطة شاملة أمدها عشر سنوات لتقويم أد

الكفاءات الإدارية والفنية والرقابية الداخلية والخارجية المبدعة، وان فاعلية هذين البرنامجين من 

 الممكن أن يكون نواة لتطبيق التجربة الهولندية.

 أسباب ظهــور حالات الفساد الإداري والمالي: 5-5

ن في الفكر الإداري الحديث عدة أسبال لظهور الفساد الإداري، لقد أورد الباحثون المتخصصو       

واقتصادية، إن ظاهرة  قيميهعوامل  إلىفمنهم من عزا ذلت إلى عوامل سياسية ومنهم من عزاها 

والمالي هي ظاهرة سلبية وهــدامة للقيم الوظيفية ولأهــداف المصلحة العامة التي  الإداريالفساد 

ة، ومن أسبال ظهــور حالات الفساد الإداري وتناميه ما الإدارية الحكومي قها الوحداتتسعى لتحقي

 يأتي : 

الصلاحيات الواسعة في اتخاذ القرارات التي تعطى لموظفين معينيــن مما يمكنهم من توجيه    .5

 صياغة القرارات باتجاهات متباينة تحقيقا لمصالحهم أو لمصالو فئات معينـــة .

 القيمية عند الموظف الحكومي.ضعف أو غيال الدوافع  .2

الانتماءات العشائرية والولاءات الطبقية وعلاقات القربى والمنافع التي تؤدي إلى مخالفة القانون  .3

 وقواعد العمل السليمة. 

ضعف الاتجاهات الثقافية في المجتمع التي تتيو الفرص لبعض الموظفين تجاوز النصوص  .4

 بشكل متعال ويتخذ القرارات التعسفية بمعزل عن القانون. القانونية والقواعد الأخلاقية والتصرف

ضعف جهــاز القضاء وفساد الساسة وافتقار الدولة لمعايير المساءلة تسهــل الانحراف في سلوك  .1

العاملين وتزيــد من خرأ القوانين وتسهل عمليــة الانقلال من العقال ،وهنا يستشري الفساد 

 الإداري . 

 يمانه بعدالة الدولة مما يشكل ضلطا إضافياا على العاملين للانحراف. لإفقدان الجمهــور  .1

ن العاملين يلبــون رغبات السياسيين اذ اخوف العاملين من بطش السياسيين يشكل فسادا إداريا  .1

 وينفذون وساطتهم وأوامرهم ليحافظوا على وظائفهــم.  

 رة والجدارة والإخلاص كثرة التليرات السياسية والوزارية التي تفتقر إلى الخب .0

 تهاون الجهاز الإداري من معالجة الانحراف مما يخلق اليأس في نفوس الموظفين المخلصين. .9

مة الهياكل التنظيمية لطبيعة العمل وعدم توزيع الاختصاصات والمسؤوليات ءضعف ملا .50

إلى ضعف والصلاحيات بصورة عملية فضلاا عن تضخم الدوائر بالبطالة المقنعــة وهو ما يؤدي 

 تلبية حاجات المواطنين.   عنقدرة الجهاز الإداري 

.  )المؤمن للإنجازضعف أساليب الرقابة والمساءلة لعدم وجــود أهداف للوظيفة ومعايير   .55

 ( 11-11: 5991واخرون، 

 التفاوت في توزيع الدخل والرواتب والمخصصات للموظفيــــن .  .52

غيال النظم الخاصــة بالحــوافز التي تساعد العاملين الجادين لبذل مزيد من العطاء والتمست  .53

 بأخلاقيات ومتطلبات العمــل ،ولكي يخلق في نفوسهــم الانتماء والولاء للوطن والمجتمــع. 

عــدم تحديد الرواتب والمخصصات على أساس علمي سليم مبني على تحليل وتوصيف   .54

عن فقدان التناسب بين محتويات العمــل وصعوبات العمل ومستوى الرواتب  فضلا الأعمــال،

 المخصصة له ،مــع فقدان العدالة في سياسات الترقية والترفيع . 

ضعف الرقابة والتدقيق الداخلي نتيجة سيادة مظاهر الفساد وهو ما يسهل تمرير العمليات المالية  .51

 والمحاسبية غير المشروعة. 

 ن بالأمان نتيجة بطء نظام العدالة وضعف بطيئا جدا في استجابته للمخالفات.يسدشعور المف .51

غيال الشفافية والمساءلة مما يتيو التستر على الفساد وارتفاع مستوياته من خلال رفض تقديــــــم  .51

  (1:2001المعلومات الخاطئة.)فرحان،واخرون، إعطاءأية معلومات أو 

إن  إلاوالمالي  الإداريإنه مهما اختلفت الأسبال والعوامل لظهور الفساد  إلىن الواقع يشير إ     

في مكافحة  الأولالقاسم المشترك لتلت الأسبال يشير إلى انعدام دور الرقابة الداخلية كونها خط الدفاع 
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ثار تلت الحد من ا إلىنظام الرقابة الداخلية يؤدي  إصلاحوالمالي والحد من اثاره، وان  الإداريالفساد 

 وتقليل حالات الفساد بشكل كبير. الأسبال

 مظاهر الفساد المالي وآثاره على المستوى الوطني 5-6

، ولهذا سيعبر الباحث والإداريلة العادلة واتساع ظاهرة الفساد المالي ءهنالت علاقة عكسية بين المسا

دراسة قدمها برنامج الأمم في هذا البحث عن المسائلة العادلة بمكافحة ظاهرة الفساد. و لأغراض

 ، بينت فيه أهم مظاهر الفساد في الشكل  الآتي:UNDPالمتحدة الإنمائي

 ( مظاهر الفساد5شكل )

 
    Global  Dynamics Of Corruption, October 2002المصدر: 

إن المكاسب المادية والمعنوية التي يجنيها المفسد هي التي تدفعه لارتكيال مثيل هيذه الأفعيال التيي 

  -قد تأخذ واحداا أو أكثر من المظاهر المدرجة في أدناه:

وتعني حصول الشخص على منفعة مالية في اللالب الأعم لتمرير أو تنفييذ أعميال خيلاف الرشوة:  -5

 التشريعات والقواعد القانونية المنظمة للأعمال أو أصول المهنة. 

تمرير ما تريده)التنظيمات السياسية أو الإقليمية أو المناطقية أو العوائل المهيمنة( من   المحسوبية: -2

 حقاقهم لها أصلاا. خلال نفوذهم من غير است

 تفضيل جهة على أخرى من غير حق كما في منو المقاولات والعطاءات. المحاباة: -3

أي تدخل شخص ذي مركز)وظيفي أو تنظيم حزبي سياسي لصالو من لا يستحق التعيين الوساطة  -4

 أو إحالة العقد أو إشلال المنصب(.

للاا موقعييه الييوظيفي بتبريييرات الحصييول علييى الأمييوال ميين الأشييخاص مسييت -الابتزززاو والتزويززر: -1

قانونية أو إدارية أو إخفاء التعليميات النافيذة عليى الأشيخاص المعنييين كميا يحيدث فيي الضيريبة أو 

 تزوير الشهادات الدراسية أو تزوير النقود.

هو سرقة المال العام والتهريب باسيتخدام الصيلاحيات الممنوحية للشيخص أو الاحتييال لاختلاس: ا  -1

لموقع الوظيفي للتصرف بأموال الدولة بشكل سري من غير وجه حق أو تمرير السلع أو استللال ا

  عبر منافذ السوأ السوداء أو تهريب الثروة النفطية.

 إن مظاهر الفساد المالي والإداري السابقة ينتج عنها الآثار الآتية على المستوى الوطني:

اختيار المشروعات التي تدر رشاوى أعلى تشويه الإنفاأ الحكومي، إذ يتمركز هذا الإنفاأ على  .5

والمشروعات غير المجدية مما يؤدي إلى تآكل الموارد المالية للدولة ويؤثر سلباا في مصداقيتها 

 نتيجة ارتفاع تكلفة إدارة الدولة بهيئاتها المختلفة.

ي الفساد الفساد يضعف مصداقية الدولة ويؤدي إلى إلحاأ الضرر في الثقة العامة للدولة حيث يؤد .2

 إلى تآكل الموارد البشرية عن طريق.

إساءة 
استخدام 
السلطة 
 العامة

 السياسة

غير 

 المشروعة
 الآختلاس

 الرشوة

 المحاباة

 الإبتزاو

إساءة حرية 
 التصرف

المنافع 
الشخصية 
 المتعارضة

 الخداع

 أو الاحتيال
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الفساد يساهم في إضعاف الاستثمار الأجنبي وإعاقة النمو الاقتصادي لاضطرار المستثمرين  .3

 أحياناا إلى اللجوء للرشوة لإنجاز أعمالهم مما يزيد من تكلفتها.

ولين ؤط بعض المسفقدان الحكومة موارد طائلة نتيجة انخفاض الإيرادات الحكومية نتيجة ارتبا .4

 الفاسدين بهذه الأنشطة.

زيادة حجم الديون الخارجية مع عدم القدرة على سداد تلت الديون أو فوائدها فقط بسبب توجيه  .1

 الموارد إلى غير وظائفها الأساسية.

التوزيع غير العادل للدخل بين أبناء المجتمع مما يسهم في شيوع حالات الفقر وتردي الأوضاع  .1

 وظهور تحولات سريعة ومفاجئة في التركيبة الاقتصادية للمجتمع.المعيشية 

يع الكبيرة ذات الإنفاأ الفساد يفسو المجال للمتسلطين في جهاز الدولة أن يشجعوا المشار .1

على حسال مشاريع الخدمات لما لهذه المشاريع الكبيرة من فرص اكبر للفساد لاسيما العسكري 

 المرتبطة بالشركات العالمية.

 تمالات امتداد الفساد إلى الجهاز القضائي وعندها تنتفي العدالة.اح .0

يضعف الفساد من مصداقية الدولة ويفقد أصحال النفوذ احترام وثقة الناس بهم  وعندها يصبو  .9

 من العسير استعادة هذه الثقة. 

 الرقابة الداخلية أنظمة إصلاحودورها في  الإبداعيةالمبحث الثالث: القيادات الحكومية  3

تعتمد على كفاءة عملية  وان كفاءته المدير هو الشخص الذي يحتل موقعاا في الهيكل التنظيمي إن       

التأثير الايجابي و الأعمالهو احد منتسبي الوحدة الاقتصادية له القدرة على انجاز  بينما القائد اختياره

الفني الذي يشلله فيما يمتلت  أو الإداريمعينة بلض النظر عن المستوى  أهدافلتحقيق  الآخرينعلى 

نجاح المؤسسات الحكومية يعتمد على وجود عدد من القادة  إنمزايا الاثنين معاا،  الإداريالقائد 

 تحقيقها. إلىالتي تسعى  الأهدافيتناسب مع خصوصية المؤسسات وطبيعة  الإداريين

في حين أن كلا المفهومين يرتبطان  مفهوم القائدو  مفهوم المديرماا بين الفكر الإداري دائ يفصل   

يسعى دائماا إلى تحقيق أهداف محددة في حين  المديرارتباطاا وثيقاا من خلال المهام المناطة بكليهما. إن 

 ( فمن الممكن أن يكون شخصاا ما مديراا 23: 2002يحدد الأشياء التي يجب تحقيقها)زايد،  القائدأن 

المتميزة إدارياا هي تلت  المنظماتمتميزاا دون أن يكتسب صفة القيادة لمجموعة عمل معينة، وان 

المنظمات التي تحوي أعداداا كبيرة من القادة المبدعين و المتميزين من القمة إلى القاعدة على جميع 

 ( 4: 2001المستويات.)هواري، 

 خصائص القيادات الإدارية الحكومية المبدعة 3-0 

فلسفة التصرف الإبداعي للقيادات الإدارية على الرقابة الستراتيجية التي تتطلب منها اميتلاك تعتمد      

ي أهيم خصيائص اتفيميا ييو (2001:23وعي رقابي عالي لتحقيق أهداف القييادة السيتراتيجية.)خمخام، 

( )الكبيسييي، 1-1: 2005قييق الإبيداع المطلول:)الخفيياجي والبليدادي، القييادات الإداريية الحكومييية لتح

http://edueast.gov.sa.) 

 التجاول والتفاعل الايجابي مع البيئة الخارجية. بالإضافة إلى البيئة الداخلية. -5

 .الانفتاح والمشاركة ومهارة الاستمتاع والإنصات. لصوت العقل بلض النظر عن مصدره -2

 للأفكار والقدرة على توظيفها والبناء عليها.الرؤية الناقدة  -3

 .ذو رؤية تكاملية وشمولية. لكافة الجوانب التخطيطية والتنفيذية والرقابية -4

يتقبلون النقد ويتجاوزون الأخطاء وكأنها طريق النجاح. وهذا يتطلب التجاول مع الرقابة الداخلية  -1

 .كونها أداة مهمة لديمومة التواصل في طريق النجاح

 لون للمنافسة والملامرة ويقبلون التحدي والمخاطرة المحسوبة.ميا -1

يؤمنون بقدرات الإنسان على صناعة مستقبلهم وعدم الركون إلى حالة الفشل التي طموحون  -1

تعصف بمؤسساتهم والاستسلام لها بل لديهم الاستعداد للتعاون مع كافة الأنظمة الفاعلة في 

 الداخلية لتحقيق أهداف النظم الفرعية والمؤسسة.المؤسسة ومنها نظام الرقابة 

محبون للعلم والتعلم وحريصون على نقل معرفتهم للآخرين. وكذلت الاستعانة بمعرفة الآخرين  -0

وخبراتهم المتخصصة في وظائفهم التي يؤدونها المستندة إلى استخدام التقنيات الحديثة في مجالات 

 .بيئة الأعمال في ت ضرورة في العملتكنولوجيا التي أصبحالالتخصص واعتماد 
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يؤمنون بحرية الاختيار وان الإنسان مخير فيما يسأل عنه، ولهذا يدعمون الأفراد المخلصين  -9

العاملين في مختلف الوحدات التنظيمية لأداء أعمالهم مع ترسيخ تطبيقات تقويم الأداء المستندة إلى 

 ية الفعال إحدى أهم مرتكزاته.الثوال والعقال والتي يمثل نظام الرقابة الداخل

 استخدام موارد المنظمة الملموسة وغير الملموسة لبلـوغ موقعاا قيادياا لا تابعاا. -50

 المهارات الذاتية للقيادات الإدارية المبدعة 3-5

إن الإدارات الحكوميييية فيييي الوقيييت اليييراهن تميييارس بأفضيييل الأحيييوال المهيييام التقليديييية الآتيييية:      

 (23، 2001)القحطاني، 

 تنفيذ الأوامر والتعليمات. -5

 تطبيق الأنظمة واللوائو حرفياا. -2

 متابعة  تنفيذ الأعمال والمهام. -3

 الرفع بالتقارير والإنجازات. -4

 تطبيق الخطط كما جاءت دون تعديل. -1

 توجيه العاملين. -1

مع متطلبات البيئة الحالية والمتليرات التي  تتلاءمإن هذه المهام التي تمارسها الإدارات التقليدية لا      

ٍ  مين القيادة المبيدعين القيادرين  تحكمها، وإن المؤسسات الحكومية في الوقيت الحيالي بحاجية إليى نميوذ

على حشد الطاقات من خلال رؤية مبدعة وتوجيه هذه الطاقات الخلاقة نحيو مسيتقبل أفضيل للمنظمية . 

قيراءة الأحيداث ورصيد المتلييرات فيي بيئية الأعميال المتلييرة  نوالمفكرين الذين يسيتطيع القادةهؤلاء 

والمتجددة والذين يتمكنون من إدارة المعلومات والتعامل مع المتليرات بشكل مبيدع يقيود المنظمية إليي 

ي أهييم المهييارات الذاتييية اتوفيمييا ييي( 201: 2001شييواطا الأمييان لتحقيييق النجيياح المنشييود.)الورفلي، 

التلييييييير المطليييييول لتحقييييييق الإصيييييلاح الإداري  لإنجيييييازا للقيييييادة المبيييييدعين العامييييية التيييييي يمتلكهييييي

 (59، 2001المنشود:)القحطاني، 

 التميز بدرجة عالية من الانضباط الشخصي في كافة التعاملات. -5

 الوفاء بالتعهدات والالتزامات. -2

 القدوة الحسنة للآخرين والتواضع والسهولة والبساطة في التعامل. -3

 عند الوقوع فيه. الاعتراف بالخطأ -4

 المبادرة والأخذ بزمام الأمور -1

 تحديات الإبداع للقيادات الإدارية الحكومية 3-3

 يواجــه القــادة الإداريون المبدعون في المؤسسات الحكومية العديد من التحديات والصعوبات التي

)القحطاني،  تمثل تحدياا حقيقا أمام حركة الإصلاح الشاملة في هذه المؤسسات، ومن هذه الصعوبات:

 (21: 2002( )زايد، 21: 2001

قناعة القائد بعدم حاجته إلى التدريب والتطوير الذاتي وأنه دائماا على صوال وقراراته دائما  -5

 سليمة.

 ه لا حاجة لمراجعتها.الاعتقاد بمعرفة التوجهات الشخصية سلفاا وأن  -2

 عدم وعي أو إلمام القائد بما يريد تحقيقه شخصياا بحياته و بمجتمعه.  -3

 عدم الربط بين نظرة القائد لذاته و تصوره لمستقبل المنظمة.  -4

صعوبة تحقيق الطموحات الشخصية التي يحددها القائد المبدع نتيجة لعدم قناعة المستويات   -1

 إمكانية تطبيقها. الإدارية العليا والتنفيذية ب

 ن على المناصب القيادية في المنظمات.ين التقليدييسيطرة المدير  -1

 التأثير السلبي على تطلعات القائد الإداري وتعامله مع ذاته من الأفراد المحيطين فيه.  -1

 ضعف التقنية المستخدمة وعدم القدرة على تحديثها.  -0

 سيطرة الفكر التقليدي على التنظيم الإداري ومقاومة التليير وتقبل الفكر الاستراتيجي.  -9

 عدم توفر المرونة الإدارية لتبني الأفكار الإبداعية و التطويرية اللازمة.  -50

 سيطرة اللوائو و الأنظمة البيروقراطية الجامدة على المنظمة.  -55

 ةنتائج فقدان القيادات الإدارية الإبداعي 3-4
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سيادة الظواهر الآتية:  إلى أدىإن فقدان القيادات الإدارية المبدعة في المؤسسات الحكومية في العراأ  

 (5519 -5510: 2001)ياسين والتميمي، 

حيث تمر البلد في مرحلة كساد اقتصادي وليس في مرحلة ركود اقتصادي لان  الكساد الاقتصادي: .5

ولا يلوح في الأفق في ظل البرامج الحكومية ما يشير إلى الركود حالة مؤقتة يمكن الخروٍ منها، 

 خروٍ البلاد من الأزمة الاقتصادية بالأمد القريب.

البطالة: حيث تتفاقم أزمة البطالة بين المواطنين القادرين على العمل وخاصة في قطاع الخريجين  .2

الباحثين عن الوظيفة، وتزداد نسبة العاطلين عن العمل سنة بعد أخرى لتصل هذه الأيام إلى نسبة 

لى النفط بدلاا الاختلالات الهيكلية المزمنة في بنية الاقتصاد العراقي واعتماده ع فضلا عنعالية، 

   من القطاع الصناعي والزراعي والتجاري والخدمات.

 سوء التخطيط وقلة الاهتمام بمختلف القطاعات الاقتصادية. .3

انخفاض مستوى المعيشة وتردي الأحوال الاجتماعية، إذ توالت زيادات الأسعار في حين لم تطرأ  .4

الأعم من الشعب، مما جعل معدلات أي زيادات عادلة على الرواتب والأجور للأكثرية الأوسع و

التضخم تزداد على معدلات نمو الدخل القومي، وقد أدت الأوضاع المعيشية المتردية إلى شيوع 

 حالات اجتماعية مرضية تفشت بين جيل الشبال نتيجة حالة عدم الأمن والاستقرار.

الة الاجتماعية في توزيع تواضع نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي والاختلال المتزايد للعد .1

الناتج والدخل القومي والعجز المتنامي في الموازنة والتشوهات في بنود الإيرادات ومكونات 

 في السياسات النقدية ونتائجها. والاختلالاتالمنظومة الضريبية 

كزية رغم كل ذلت تبقى إمكانية الخروٍ من الأزمة الاقتصادية الحالية إذا انتهجت الحكومة المر    

برامج اقتصادية تعتمد على التخطيط العلمي المدروس وأشركت في وضع هذه البرامج والخطط 

والتنمية فضلا عن بث روح  أهدافها بالإصلاح قيادات إدارية وفنية متخصصة ومبدعة من اجل تحقيق

التنسيق بين المبادرة والإبداع لدى الأفراد العاملين في مختلف المؤسسات الحكومية وتجسيد التعاون و

 مخرجات التعليم وحاجات التنمية الاقتصادية المستدامة.

 علاقة الدور الرقابي للقيادات الإدارية بنظام الرقابة الداخلية 3-5
بالتحقق من أن الأهداف والخطط والسياسات والإجراءات قد تم تنفيذها  تختص وظيفة الرقابة     

الانحرافات وتحديد المسؤولين عنها لارتباط الرقابة بتحديد واضو اكتشاف  بأفضل صورة وانه قد تم 

الرقابة هي إحدى وظائف القيادات الإدارية  .الواجبات وبذلت ترتبط وظيفة الرقابة للمسؤولية أو

الأعمال ومتابعتها وتقييمها، فالرقابة تكشف عن مدى تحقيق هذه الأهداف  الأساسية، فهي تقوم بإدارة

 .الأداء وتصحيحه وهي بذلت قياس

إن نظام الرقابة الداخلية يمكن أن يساهم في تحقيق أهداف الوظيفة الرقابية للقيادات الإدارية       

 كونهما وجهان لعملة واحدة من خلال الجوانب الآتية:  

 ضمان أن الأداء يتم وفقا للخطط الموضوعة. مساعدة القيادة في -5

 .موضوعة بشكل علمي وكما ينبلي إتمامهاالتأكد من تنفيذ المهام والواجبات ال -2

واكتشاف جوانب القصور في الأداء وأسبال نشوء هذا  معرفة الأخطاء في الوقت المناسب  -3

 .ممكنة القصور لتجاوزها وتجاوز الآثار الناشئة عنها بأقصى سرعة

لتشمل تحديد جوانب النجاح والتميز واستخلاص النتائج منها لأجل تعميمها وتوسيع اتجاهاتها  -4

 جوانب أخرى في الأداء داخل المؤسسة.

  مظاهر للرقابة هي: ةتمارس القيادات الإدارية العليا ثلاث       

هذا النوع من الرقابة إلى محاولة تقييم الأداء الكلي  يسعى: الرقابة على مستوى المؤسسة -5

مدى تقوم  فترة زمنية معينة. وعلى هذا يتحدد إلى أي همة منها خلالمللمؤسسة وأجزاء 

 الأهداف الموضوعة وجوانب الرقي في الأداء الكلي لأنشطتها. المؤسسة كوحدة واحدة بتحقيق

هذا النوع من الرقابة بالأداء اليومي للعمليات اليومية في  يرتبط: الرقابة على مستوى العمليات -2

 داخل المؤسسة. كافة الأنشطة

الأفراد والرقابة على  الرقابة بمحاولة تقييم أداءمن  يختص هذا النوع :الأفراد الرقابة على مستوى -3

 أعمالهم وسلوكهم.
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  دور فاعلية الرقابة الداخلية في دعم الوظيفة الرقابية للقيادات الإدارية 3-6

إن فاعلية الرقابة الداخلية لا تهدف إلى العقال ومنو الثوال ولكنها تهدف إلى التعرف على        

بالمستوى  استمراريتهعلاجها وتحقيق ديمومة الأداء الجيد وضمان  أسبال الانحرافات وكيفية

إن فاعلية نظام الرقابة الداخلية يساعد القيادات الإدارية في تحقيق الوظيفة الرقابية للقيادات  .المرضي

 الإدارية من خلال جوانب الإسناد الآتية:

في تقديم معلومات دقيقة غير مشوهة يساهم نظام الرقابة الداخلية الفعال تقديم معلومات ملائمة:  .5

عن جوانب الأداء المختلفة وبالشكل الذي يدعم عملية اتخاذ القرارات الرشيدة لإصلاح جوانب 

 القصور في الأداء.

أن نظام الرقابة الداخلية الفعال يمتلت القدرة على تقديم التقارير   :مة توقيت مخرجات النظامءملا .2

دون تأخير لاسيما وان التقارير الرقابية المتأخرة تفقد فائدتها في عملية  الرقابية إلى الإدارة العليا

 الإصلاح الإداري وفي مكافحة جوانب الفساد المالي.

إن فاعلية نظام الرقابة الداخلية تجعل المنافع المتحققة منه تفوق المنافع الرقابية على تكاليفه:  .3

الهذر في استخدام الموارد المتاحة وزيادة القيمة  تتجاوز تكاليف هذا النظام، وذلت من خلال تقليل

 من تحسين الأداء نتيجة كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية.المتحققة 

إن فاعلية نظام الرقابة الداخلية تعتمد منهج التدقيق المستند إلى  إدراك مخاطر التشغيل: سهولة .4

التعرف على مخاطر التشليل واتجاهات هذه المخاطر، إن هذا المنهج يساعد القيادات الإدارية في 

 المخاطر واثارها وهو ما يساهم في إيجاد الحلول الملائمة لمعالجتها والحد من اثارها أول بأول.

إن فاعلية نظام الرقابة الداخلية يساهم في تركيز انتباه القيادات الإدارية على جوانب  :التركيز .1

 الأداء وعدم تشتت جهودهم على المشاكل التقليدية البسيطة.الاختناقات والانحرافات المادية في 

معلومات واضحة ومحددة  : أن فاعلية نظام الرقابة الداخلية يساهم في تقديمتسهيل اتخاذ القرارات  .1

نتيجة تسهيل مهمة القيادات  تصلو أساسا لاتخاذ القرارات دون الحاجة لتفسير والتحليل وتكون

 ح الإداري والمالي.الإدارية في عملية الإصلا

لة ءة الداخلية تساهم في تحقيق المساإن فاعلية نظام الرقاب تقليل الشعور بالإحباط لدى العاملين: .1

العادلة بين العاملين، وهو سيساهم في اتخاذ القرارات في مجال الثوال والعقال وبما يحقق رفع 

 الروح المعنوية لدى العاملين وتقليل حالات الإحباط لديهم.

إن فاعلية نظام الرقابة الداخلية تساهم في تنمية الرقابة الذاتية لدى المستويات تنمية الرقابة الذاتية:  .0

 الإدارية المختلفة والأفراد العاملين في معيتهم.

 نظام الرقابة الداخلية إصلاحفي  الإداريةأثر الوعي الرقابي للقيادات  3-7

الكبير في الاقتصاد والتجارة والأعمال وبات واضحاا تأثير القوى يعيش العالم الآن عصر التحول      

يات والمداخل في العديدة التي أفرزت متليرات بيئية مهمة حيث برز العديد من المفاهيم والنظر

التي أدت إلى إعادة النظر في الخطط المستقبلية وفي التوجهات الإدارية وفي الأداء منظمات الإعمال 

جاء نتيجة تلير دور  الإبداعيةالقيادات  إلىلى واقع بيئة الأعمال، إن بروز الحاجة ع المؤسسي بناءا 

 الأخيرةنتيجة التليرات الكبيرة التي شهدها العالم في الفترة  الأعمالالدولة وتلير ادوار منظمات 

ة للقيام اقتصاديات السوأ الحرة والخصخصة وانسحال الدولة من الملكية والإدار إلىوالاتجاه الكامل 

هذا  أن( 5090-5009: 2001، الإمامبدور المراقب للأنشطة الاقتصادية والمنظم لحركة السوأ، )

المبدعة وتحقيق شفافية أكثر من خلال وضع الضوابط  الإداريةالتليير يتطلب تجسيد مبدأ القيادة 

ذات العلاقة والحد ووسائل الرقابة التي تضمن حسن إدارة المنظمات بما يحافظ على مصالو الأطراف 

من التصرفات غير السليمة للمديرين التنفيذيين فيها وتفعيل دور مجالس الإدارة بها  لاسيما في ظل 

 انهيار منظومة الرقابة الداخلية في غالبية المؤسسات الحكومية. 

باختيار ملاك  أساساالشامل لواقع الرقابة الداخلية يرتبط  الإصلاحإن أثر الوعي الرقابي في      

ي أهم الجوانب التي يجب اتالرقابية، وفيما ي الإجراءاتالرقابة الداخلية كما يرتبط بالبناء السليم لهيكل 

 نظام الرقابة الداخلية: لإصلاحالتركيز عليها  الإداريةعلى القيادات 

 اختيار المدققين الداخليين الذين يتمتعون بالنزاهة والحيادية. .5
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نظام الرقابة الداخلية تمتلت خبرة عملية ملائمة لطبيعة نشاط  لإدارةمبدعة  اريةإداختيار قيادات  .2

 العلمي العالي في المحاسبة والتدقيق. التأهيلالمؤسسة فضلاا عن 

في المحاسبة والتدقيق والتخصصات اللازمة لتطبيقات  ل  عا تأهيلاختيار المدققين الذين يحملون  .3

 الرقابة الداخلية.

والتعليمات والتوجيهات المركزية التي تحقق فاعلية  والأنظمةالالتزام العالي بالمتطلبات القانونية  .4

 العملية الرقابية.

 .الأداءالتصحيحية بشكل مكثف ولكافة حالات القصور في  الإجراءاتمتابعة  .1

 ذلت. أمكنلما الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتطبيق السليم للتقنيات الرقابية الحديثة ك .1

الرقابة الداخلية بشكل  ولأنشطةالمؤسسة بشكل عام  أنشطةالسعي لتحقيق شفافية العمليات ولكافة  .1

 خاص.

 دون استثناءات. ضوئهالة في ءتعزيز خطوط الصلاحية والمسؤولية واعتماد قواعد المسا .0

النظرة  أساسهاة الرشيدة بطريقة شفاف الإدارةالعليا تعتمد تطبيقات  الإداراتالتأكد من أن  .9

 .الأداءالمؤسسية في 

لملاك الرقابة الداخلية ووفق خصوصية عمليات المؤسسة وطبيعة  الأفضلتحقيق الاستخدام  .50

 المخاطر الرقابية التي تواجهها.

التأكد من مراعاة انتشار القيم الاخلاقية ضمن البيئة الرقابية الداخلية بشكل خاص وفي المؤسسة  .55

 بشكل عام 

 لحكومة المركزية في إصلاح نظام الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكوميةدور ا 3-8

إن عملية إصلاح نظام الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية لا يمكن تحقيقها دون دور فاعل       

للحكومة المركزية يستند إلى برنامج شامل للإصلاح في كافة جوانب الحياة السياسية والاقتصادية 

طتين التشريعية والاجتماعية والثقافية من خلال الاستفادة من دورها التكاملي الايجابي مع السل

والقضائية ودعمها للسلطة الرابعة )الإعلام( فضلاا عن إدارتها للسلطة التنفيذية، وبقدر تعلق الأمر 

 بموضوع البحث فان دور الحكومة المركزية يأخذ الأبعاد الآتية:

تبني القيادات الحكومية منهج الإصلاح الإداري الشامل ودعم كافة العناصر المنضوية تحت مظلة  -5

حقوأ لمشروع الدفاع المقدس لحماية موارد العراأ والتحقق من الاستخدام الأفضل لها حمايةا ل

 المشروعة للأجيال الحالية والأجيال المستقبلية.

تبني سياسة اختيار القيادات الإبداعية للمناصب القيادية الحكومية العليا بديلا عن السياسات  -2

 المعتمدة حالياا في الاختيار.

 للاطلاعجهزة الرقابة الداخلية كمرحلة أولى والمؤسسات الرقابية الأخرى كمرحلة متممة توجيه أ -3

 بدورها الستراتيجي التفصيلي في مكافحة الفساد المالي والإداري والمحافظة على المال العام.

ر انتهاٍ سياسة داعمة للسلطة القضائية تتيو لها معاقبة كافة الأطراف التي لها دور مباشر أو غي -4

 مباشر في حالات الفساد الإداري والمالي وسوء استخدام المال العام.

توجيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الحكومية والأهلية لتبني برنامج تعليمي  -1

من المعرفة النظرية والعملية مع استعداد الحكومة  كات محاسبية ورقابية بمستوى عاللتأهيل ملا

 يم كافة التسهيلات اللازمة لتحقيق أهداف هذا البرنامج.المركزية لتقد

توجيه الإعلام العراقي بوسائله المختلفة لإشاعة ثقافة الروح الوطنية لدى المواطنين والعاملين في  -1

المؤسسات الحكومية وجعل المحافظة على المال العام والإبلاغ عن حالات الفساد الإداري 

 والمالي واجب مقدس.

 لرابع: الجانب العمليالمبحث ا 4

للرض دراسة مشكلات البحث وإثبات فرضياته من خلال استعراض واقع الرقابة الداخلية في    

في المؤسسات الحكومية مع نظام الرقابة الداخلية بمفاصله  الإداريةالعراأ وطبيعة تعامل القيادات 

المدققين العاملين  إجاباتتحليل هذا الواقع من خلال  أولهما أساسيينالمتعددة كان لدى الباحث مدخلين 

في مؤسسات الدولة المختلفة، إن  الإداريةالقيادات  إجاباتالتدقيق والرقابة الداخلية أو  أقسامفي 

هذا المدخل يشوبها تحيز كبير لان كل من المدققين الداخليين والقيادات  إلىالعينة استناداا  إجابات
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الاستبانة،  أسئلةعلى  إجاباتهاحصول على اكبر قدر من المكاسب البحثية من خلال ستحاول ال الإدارية

ذلت ستكون نتائج البحث مشوهة وغير موضوعية، وأما المدخل الثاني فإنه يقوم على  إلىواستناداا 

لرقابة المالية العاملة في ديوان الرقابة المالية الاتحادي للتعرف على واقع ا الرقابةالاستعانة بهيئات 

وانب القوة والقصور فيه، وكذلت التعرف على جوانب القصور في في العراأ ومعرفة جالداخلية 

وتأثيرها في مدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية فضلاا عن تحديد ملامو  الإداريةالوعي الرقابي للقيادات 

والحد  والإداريفحة الفساد المالي للارتقاء بواقع الرقابة الداخلية تمهيداا لمكاالدعم الحكومي المطلوبة 

الهيئات الرقابية العاملين في ديوان الرقابة المالية  بنى الباحث هذا المدخل لان مدققيمن اثاره. لقد ت

على معرفة تامة  وأنهمالحقائق  إخفاءالاتحادي يتمتعون باستقلالية عالية وليس لهم مصلحة في 

 الإداريةابة الداخلية وطبيعة الدعم الذي تقدمه القيادات الرق أنظمةبجوانب القوة والقصور في عمل 

على فحص واختبار نظام الرقابة  أساساوجوانب القصور في هذا الدعم لاسيما وان عملهم يرتكز 

  مدققاا. (10)ن هذا المجتمع قدرها الداخلية، ولهذا تم اخذ عينة م

 توويع أفراد عينة البحث 4-0

( توزيع أفراد عينة البحث استناداا إلى الخبرة العملية في مجال التدقيق، 5يوضو الجدول رقم )     

سنوات خبرة عملية في مجال التدقيق ما نسبته  (50)وقد شكلت خبرات عينة البحث التي تتجاوز 

كما إن % من عينة البحث وهذا ما سيدعم وجهت النظر العلمية في الإجابة على محاور الاستبانة، 12

سنوات وهي خبرة لا يستهان فيها  (50) أل% من أفراد العينة هم ممن يملكون خبرة دون 20نسبة 

في العمل الرقابي في ديوان الرقابة المالية الاتحادي لان غالبية المهام التي يمارسونها تكون بإشراف 

ة ومتابعة القيادات الفنية مباشر من الرقيب المالي الأقدم وبإشراف غير مباشر من معاون رئيس الهيئ

 الأخرى. 

 ( توويع أفراد عينة البحث0جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرار فئات الخبرة

 %20 54 سنوات  50اقل من 

 %40 20 سنة 51 - 50

 %20 50 سنة  20 - 51

 %52 1 سنة فأكثر 20ا

 %500 10 الإجمالي

وعند تحليل إجابة عينة البحث على المعلومات الشخصية تبين إن كافة أفراد عينة البحث هم من       

الحاصلين على شهادة متخصصة في المحاسبة أو التدقيق وان كافة أفراد عينة البحث قد قاموا بعمليات 

 تدقيق مالي وتدقيق أداء، وهذا سيؤثر ايجابياا في نتائج البحث وتوصياته.

 :نتائج تحليل محاور الاستبانة يأتيوفيما      

 المحور الأول: جوانب القصور في أداء نظام الرقابة الداخلية. 4-5

( إلى جوانب القصور في أداء أقسام الرقابة والتدقيق الداخلي في المؤسسات 2يشير الجدول رقم )    

 الحكومية استناداا إلى إجابات عينة البحث.

 نب القصور في أداء نظام الرقابة الداخلية( جوا5جدول رقم )

 التفاصيل ت
الوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 التأييد

5 
تعيين مدراء في أقسام الرقابة والتدقيق الداخلي لا يحملون شهادات عليا 

 متخصصة في المحاسبة والتدقيق.
 مرتفع 91.4% 0.15 4.01

2 
الرقابة والتدقيق الداخلي لا يحملون شهادة متخصصة تعيين مدققين أقسام 

 في المحاسبة أو التدقيق.
 مرتفع 93.1% 0.41 4.10

3 
إن المدققين في أقسام الرقابة والدقيق الداخلي لا يملكون الخبرة الكافية 

 لتقويم الأداء.
 مرتفع 91.2% 0.10 4.05

4 
الداخلي قياساا بطبيعة المهام انخفاض عدد العاملين بأقسام الرقابة والتدقيق 

 الموكلة إليهم.
 مرتفع 91.1% 0.12 4.03

1 
تواجد المفسدين في المؤسسات الحكومية على الرغم من اكتشاف حالات 

 تلاعبهم.
 مرتفع 91.4% 0.40 4.02

1 
انخفاض المخصصات التي يتقاضاها المدققين الداخليين قياساا بنظرائهم في 

 الأخرى.الأجهزة الرقابية 
 مرتفع 91.4% 0.09 4.02
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 مرتفع %91.2 0.43 4.05 ضعف برامج التعليم المستمر لتطوير ملاكات الرقابة الداخلية. 1

 مرتفع %91.4 0.22 4.11 ضعف الالتزام بالوصف الوظيفي لملاك الرقابة والتدقيق الداخلي. 0

9 
ضعف استجابة الإدارات العليا في توفير مستلزمات عمل أنظمة الرقابة 

 مهامها بكفاءة وفاعلية. لإنجازالداخلية اللازمة 
 متوسط 10% 0.40 3.00

 مرتفع %91 0.00 4.01 قصور في استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة اللازمة للمهام الرقابية.  50

 مرتفع %92.3 0.11 4.33 الإجمالي 

في أداء أقسام الرقابة والتدقيق الداخلي، إذ بلغ  اكبير اتشير إجابات أفراد العينة إن هنالت قصور     

( على 4.33المتوسط الحسابي الإجمالي لإجابات أفراد العينة على الفقرات ذات العلاقة بهذا الجانب  )

% ( من القيمة 92.3ة أهمية )( أو بنسب0.11المقياس الخماسي وبانحراف معياري متوسط قدره )

تعيين مدراء في أقسام الرقابة والتدقيق القصوى للمقياس المستخدم، ومن تحليل الجدول يظهر إن 

الداخلي لا يحملون شهادات عليا متخصصة في المحاسبة والتدقيق تمثل القصور الأكبر في نظام الرقابة 

ي توفير مستلزمات عمل أنظمة الرقابة الداخلية الداخلية فيما تمثل ضعف استجابة الإدارات العليا ف

مهامها بكفاءة وفاعلية الجانب الأقل قصورا في الأداء قياساا بجوانب القصور الأخرى  لإنجازاللازمة 

وعليه فان جوانب القصور في الأداء تؤثر بشكل كبير في كفاءة وفاعلية المحددة في الجدول أعلاه. 

 نظام الرقابة الداخلية. 

 المحور الثاني: جوانب القصور في الوعي الرقابي للقيادات الإدارية الحكومية العليا 4-3

( إلى جوانب القصور في الوعي الرقابي للقيادات الإدارية الحكومية العليا 3يشير الجدول رقم )      

 استناداا إلى إجابات عينة البحث.

 الإدارية الحكومية العليا جوانب القصور في الوعي الرقابي للقيادات (3جدول رقم )

 التفاصيل ت
الوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 التأييد

5 
ضييعف فييي إدراك الإدارة العليييا لييدور الرقابيية الداخلييية فييي المحافظيية علييى 

 المال العام.
 مرتفع 11% 33.0 3 ,34

2 
جهييود الإدارة فييي  عييدم إدراك الإدارة العليييا لييدور الرقابيية الداخلييية فييي دعييم

 تحقيق أهداف المنظمة وتخفيض المسائلة عنها.
 مرتفع 91% 0 ,40 3 ,19

3 
تعيين مدراء في أقسام الرقابة والتدقيق الداخلي لا يحملون شهادات علييا فيي 

 المحاسبة والتدقيق.
 مرتفع 91% 0 .32 4 ,11

4 
الداخلي بتعيين ميدققين تستجيب الإدارات العليا لطلب أقسام الرقابة والتدقيق 

 يحملون شهادة متخصصة في المحاسبة أو الدقيق.
 مرتفع 91% 0 .41 4 ,05

1 
إن مفييردات مييادة الرقابيية والتييدقيق فييي مرحليية البكييالوريوس فييي الجامعييات 

 العراقية لا تلبي المتطلبات الأساسية للوظيفة الرقابية.
 متوسط 11% 0 .40 3 ,31

 مرتفع %91 0 .10 4 ,00 الفساد المحالة إلى هيئة النزاهة والقضاء. بطيء إجراءات حسم قضايا 1

1 
ضعف دعم مكتب المفيتش العيام لنظيام الرقابية الداخليية والرغبية فيي ضيمها 

 .إليه
 مرتفع 2,94% 40,0 4 ,15

 مرتفع %1,91 0 .42 4 ,10 ضعف مشاركة أقسام التدقيق والرقابة الداخلية في عملية تقويم الأداء. 0

 مرتفع %1,93 0 .24 4 ,10 ضعف برامج التعليم المستمر ذات العلاقة بالرقابة الداخلية. 9

50 
قصور الوصف وظيفي للوظائف العامة بشكل عام وللوظيفة الرقابيية بشيكل 

 خاص وضعف الالتزام فيه.
 متوسط 11% 0 .19 3 ,30

 مرتفع %3,01 41,0 4 ,20 الإجمالي 

في الوعي الرقابي للقيادات الإدارية العليا، إذ  اكبير اتشير إجابات أفراد العينة إن هنالت قصور      

( 4.20بلغ المتوسط الحسابي الإجمالي لإجابات أفراد العينة على الفقرات ذات العلاقة بهذا الجانب )

%( من القيمة 01.3( أو بنسبة أهمية )0.41على المقياس الخماسي وبانحراف معياري متوسط قدره )

الإدارات العليا لطلب أقسام تحليل الجدول يظهر إن عدم استجابة القصوى للمقياس المستخدم، ومن 

تمثل  الرقابة والتدقيق الداخلي بتعيين مدققين يحملون شهادة متخصصة في المحاسبة أو الدقيق.

وظيفي للوظائف العامة بشكل الالقصور الأكبر اتجاه نظام الرقابة الداخلية فيما تمثل قصور الوصف 

بية بشكل خاص وضعف الالتزام فيه الجانب الأقل قصورا في الأداء قياساا بجوانب عام وللوظيفة الرقا

وعليه فان جوانب القصور في الوعي الرقابي كان لها القصور الأخرى المحددة في الجدول أعلاه. 

الأثر المباشر في نشوء جوانب القصور المحددة في المحور الأول الأداء تؤثر بشكل كبير في كفاءة 

( حيث 4المحسوبة والواردة في الجدول رقم ) tية نظام الرقابة الداخلية. وتؤكد هذه النتيجة قيمة وفاعل
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إن (. لذا تقبل الفرضية الثانية والتي تفيد 0.01الجدولية على أساس مستوى دلالة )كانت أكبر من 

لداخلية في تحقيق لوعي الرقابي يساهم في تحقيق فاعلية نظام الرقابة الامتلاك القيادات الإدارية 

 الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة في مختلف المؤسسات الحكومية والعكس صحيو

 ( نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية4جدول رقم )
t المحسوبة t الجدولية SIG.t المتوسط الحسابي 

50.132 5.91 0.000 4.20 

 لإصلاح واقع نظام الرقابة الداخليةالمحور الثالث: ملامح الدعم الحكومي المطلوبة  4-4

( إلى ملامو الدعم الحكومي المطلوبة لإصلاح واقع نظام الرقابة الداخلية 1يشير الجدول رقم )     

 استناداا إلى إجابات عينة البحث.

 ملامح الدعم الحكومي المطلوبة لإصلاح واقع نظام الرقابة الداخلية (5جدول رقم )

 التفاصيل ت
الوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري

النسبة 

 المئوية

درجة 

 التأييد

5 

إن مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية بحاجة إليى إصيلاح نظيام الرقابية 

الداخلييية بمعييزل عيين برنييامج حكييومي شييامل للإصييلاح الإداري لمختلييف 

 جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 مرتفع 91% 0  ,02 4  ,09

2 

إن مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية بحاجة إليى إصيلاح نظيام الرقابية 

الداخلية بمعزل عن برنامج حكومي شامل للإصلاح الداري لمختلف جوانب 

 الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 مرتفع 1,91% 0  ,11 4  ,03

3 
الرقابية والتيدقيق اليداخلي ممين يحمليون  هنالت حاجة لتعيين مدراء في أقسام

 شهادات عليا في المحاسبة والمحاسبة القانونية.
 مرتفع 95% 0  ,14 4  ,00

4 
هنالت حاجة لتعيين مدققين في أقسام الرقابة والتيدقيق اليداخلي ممين يحمليون 

 شهادة البكالوريوس  في المحاسبة على الأقل.
 مرتفع 0,91% 0  ,09 4  ,09

1 
حاجة لتطوير مفردات مادة الرقابة والتدقيق فيي مرحلية البكيالوريوس هنالت 

 في الجامعات العراقية على وفق متطلبات الوظيفة الرقابية وزيادة ساعاتها
 مرتفع 1,91% 0  ,35 4  ,00

1 
هنالت حاجية لإنشياء دراسية علييا متخصصية فيي الرقابية والتيدقيق اليداخلي، 

 إدارة أقسام الرقابة والتدقيق الداخلي.يشلل من يحصل عليها مسؤولية 
 متوسط 0,11% 0  ,19 3  ,34

1 
إن حسم هيئة النزاهة والقضاء قضايا الفساد المحالة لها يساهم في تقوية دور 

 نظام الرقابة الداخلية في مكافحة الفساد المالي والإداري.
 مرتفع 4,91% 0  ,19 4  ,01

0 

القيم الأخلاقية في المجتمع يسياهم فيي دعيم إن تبني حملات إعلامية لإشاعة 

دور نظييام الرقابيية الداخلييية فييي مكافحيية الفسيياد المييالي والإداري والشييعور 

 بعدالة الدولة

 مرتفع 91% 0  ,14 4  ,00

9 

 المسييتنديإن دعييم مكتييب المفييتش العييام وهيئيية النزاهيية بخصوصييية التييدقيق 

يسييياهم فيييي دعيييم دور لنظيييام الرقابييية الداخليييية فيييي مكافحييية الفسييياد الميييالي 

 والإداري.

 مرتفع 0,91% 0  ,11 4  ,19

50 
إن دعييم الإدارات العليييا لخصوصييية دور نظييام الرقابيية الداخلييية فييي عملييية 

 تقويم الأداء يساهم في تحقيق الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة.
 مرتفع 2,94% 0  ,21 4  ,11

55 
إن إنشاء مرجعية فنية للرقابة الداخلية يكون مقرها وزارة المالية ميع الإبقياء 

 على المرجعية بأعلى السلم الإداري يساهم في تحقيق فاعلية النظام.
 مرتفع 4,91% 0  ,12 4  ,02

52 
إن إنشياء جمعيية عراقيية للميدققين الييداخليين يسياهم فيي تحقييق دعيم إضييافي 

 الرقابة الداخلية في مكافحة الفساد المالي والإداري. لدور دور نظام
 مرتفع 0,94% 0  ,32 4  ,19

53 

إن تبنييي الأمانيية العاميية لمجلييس الييوزراء برنييامج حكييومي للتعليييم المسييتمر 

لملاكييات ديييوان الرقابيية الداخلييية يكييون مقييره فييي وزارة المالييية أو ديييوان 

سيياهم فييي رفييع كفيياءة المييدققين الرقابيية المالييية الاتحييادي أو جامعيية بلييداد ي

 الداخليين.

 مرتفع 00% 0  ,93 4  ,00

54 
إن إعييداد وصييف وظيفييي للوظييائف العاميية يسيياهم فييي تحديييد الصييلاحيات 

 والمسئوليات ودعم جهود نظام الرقابة الداخلية في تحقيق المسائلة العادلة.
 مرتفع 2,94% 0  ,12 4  ,15

51 

القيادات الإدارية العليا في الدولة يستند إلى إن اعتماد برنامج حكومي لتعيين 

الكفاءة والخبرة وبعيداا عين اليولاءات الضييقة غيير الوطنيية يسياهم فيي دعيم 

 جهود نظام الرقابة الداخلية في مكافحة الفساد الإداري والمالي.

 مرتفع 0,91% 0  ,11 4  ,19

51 
فيي الاعتقياد بعدالية إن تقليل التفياوت فيي الرواتيب والمزاييا المختلفية يسياهم 

 الدولة ودعم نظام الرقابة الداخلية بمكافحة الفساد الإداري والمالي.
 مرتفع 1,94% 0  ,42 4  ,10

 مرتفع %0,92 0  ,15 4  ,11 الإجمالي 
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جهات الحكومية المختلفة ( متطلباا أساسيا ينبلي على ال51تشير إجابات أفراد العينة إن هنالت )      

ها لإصلاح واقع الرقابة الداخلية في العراأ، وان هذه المتطلبات منسجمة مع بعضها البعض بالقيام 

الآخر ومتكاملة فيما بينها لتحقيق الهدف الأسمى منها وهو إصلاح واقع الرقابة الداخلية في العراأ 

العام وحسن ومكافحة الفساد المالي والإداري من خلال هذا الإصلاح وبما يحقق المحافظة على المال 

إدارته، تبرز أهمية هذه المتطلبات من خلال اتفاأ أفراد العينة على أهميتها وبمتوسط حسابي قدره 

( أو بنسبة أهمية مرتفعة قدرها 0.41( على المقياس الخماسي وبانحراف معياري متوسط قدره )4.20)

إن ذه المتطلبات إلا % ( من القيمة القصوى للمقياس المستخدم، وعلى الرغم من تكامل ه01.3)

مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية بحاجة ابتداءا إلى إصلاح نظام الرقابة الداخلية بمعزل عن 

برنامج حكومي شامل للإصلاح الإداري لمختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

ي ممن يحملون شهادة البكالوريوس  في والثقافية وان تعيين مدققين في أقسام الرقابة والتدقيق الداخل

المحاسبة على الأقل يمثلان المتطلبات الأكثر أهمية للبدء بهما استناداا إلى وجهة نظر أفراد العينة وهو 

يتوافق مع وجهة نظر الباحث التي تمت الإشارة لها في الجانب النظري، وان إنشاء دراسة عليا 

يشلل من يحصل عليها مسؤولية إدارة أقسام الرقابة والتدقيق متخصصة في الرقابة والتدقيق الداخلي، 

الداخلي تمثل متطلب مهم وحلقة أساسية من حلقات الإصلاح إلا انه يقع في اخر سلم المتطلبات 

الأساسية لإصلاح واقع الرقابة الداخلية في العراأ استناداا إلى وجهة نظر عينة البحث، وقد يرجع 

هم بان الدراسة ستكون نظرية وليست دراسة نظرية وعملية في ان واحد اعتقاد الىالسبب في ذلت 

شأنها شأن شهادة المحاسبة القانونية المعتمدة في جامعة بلداد والتي يدعمها ديوان الرقابة المالية 

(، 1المحسوبة والواردة في الجدول رقم ) tتؤكد أهمية هذه المتطلبات ودورها قيمة  الاتحادي بشكل تام.

( . لذا تقبل الفرضية الأولى والتي تفيد إن  0.01انت أكبر من الجدولية على أساس مستوى دلالة ) إذ ك

اعتماد منهج القيادات الإدارية الإبداعية في المؤسسات الحكومية يساهم في دعم فاعلية نظام الرقابة 

المنشود في كافة مجالات الداخلية في مكافحة مظاهر الفساد الإداري والمالي وتحقيق الإصلاح الإداري 

 الحياة الاقتصادية والعكس صحيو.

 ( نتائج اختبار الفرضية الأولى6جدول رقم )
t المحسوبة t الجدولية SIG.t المتوسط الحسابي 

50.205 5.91 0.000 4.11 

 الووارات وواقع الرقابة الداخلية فيها استنادا لتقارير الديوان لإحدىدراسة تقويمية  4-5

ي أهم الملاحظات التي أظهرها تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن إحدى الوزارات أتفيما ي

 والتي تظهر جوانب القصور الآتية:

تأخرت الوزارة في تقديم بياناتها المالية للسنة موضوع التقرير إلى الديوان، إذ  قدمت إلى الديوان  -5

وفق متطلبات إعداد البيانات المالية ولوجود نواقص جوهرية وعدم إعدادها  35/3/2050في 

وتم إعادتها  51/2/2009( في 4251استنادا إلى كتال الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد )

وذلت لوجود التحفظات  53/1/2052إلى الوزارة ومن ثم أعيدت إلى الديوان بصيلتها النهائية في

ت السلف ،الأمانات ،المدينون، الدائنون والملاحظات منها )الموجودات الثابتة، وتداخل حسابا

 ،حسابات جارية ،بين مركز الوزارة والدوائر التابعة لها(.

إن تقرير الإدارة لا يتضمن كافة المؤشرات المالية المطلوبة عن نشاط الوزارة تقرير الإدارة:  -2

 -والمبينة تفاصيلها أدناه:

o  تحقيق الأهداف الموصوفة في القانون لم يوضو المؤشرات العامة في أداء الوزارة من حيث

 الأساسي ونظامها الداخلي ومدى مساهمتها في سد الطلب على خدماتها.

o  2009المؤشرات المالية من حيث بيان التخصيصات المالية المنقحة للوزارة لسنة. 

o .الخطط المستقبلية للوزارة والمتضمنة الخطط السنوية ونتائج تنفيذها ومعوقات تنفيذها 

من خلال دراسة الخطة السنوية المقدمة من قبل الدوائر التابعة للوزارة لوحظ إن  الوزارة : نشاط -3

من الدوائر قدمت انجازات  اقسم ان ( دائرة كما20( دائرة من أصل )55عدد الدوائر المقدمة )

وزارة  من الدوائر التابعة لل االعمل خلال السنة دون إعداد خطة سنوية لتحديد أهدافها كما إن قسم

 .2009أجابت بعدم وجود خطة سنوية لها خلال سنة 
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( مليون دينار بين مبلغ التعزيزات خلال السنة 13فرأ بمبلغ ) جاري دائرة المحاسبة: وجد  -4

الظاهر في السجلات المالية والمبلغ الظاهر في تأييد وزارة المالية دائرة المحاسبة وذلت بسبب 

 ويات.عدم قيام الوزارة بإجراء تلت التس

  -نتائج تنفيذ الموازنة الجارية والاستثمارية : -1

 ( من التخصيصات السنوية وقد لوحظ 12بللت نسبة تنفيذ الموازنة الجارية لمركز الوزارة )%

%( والموجودات اللير 12انخفاض نسبة التنفيذ في حسال المستلزمات السلعية والتي بللت )

 التخصيصات في الموازنة الجارية . %( مما يؤشر عدم الدقة عند إعداد10مالية )

  أظهرت نتائج تنفيذ الموازنة الجارية لمركز الوزارة حصول تجاوز على التخصيصات المرصدة

( مليار دينار خلافاا لتعليمات تنفيذ الموازنة 55في حسال المصروفات الأخرى بمبلغ يتجاوز )

 .2009الفيدرالية لسنة 

  ( مليون دينار 421أنواع المصاريف وبمبلغ يتجاوز )عدم استخدام مبالغ التخصيصات لبعض

 عراقي، الأمر الذي أدى إلى حجز مبالغ في الموازنة دون الاستفادة منها .

 (.340دم الدقة في تقدير إيرادات الموازنة الجارية حيث بللت نسبة التنفيذ )ع% 

 ( مليار دينار يمثل حسابات جارية دائنة مخالفة ل19وجود مبلغ يتجاوز ) طبيعتها المحاسبية لم تقم

 الوزارة بتصفيته على الرغم من طلب ديوان الرقابة المالية ذلت.

 يمثل مصاريف مستحقة وغير مدفوعة ظهرت ضمن أرصدة  اا ( مليار30جود مبلغ يتجاوز )و

( والمدورة مع حسابات مركز الوزارة لم تقم 2000حسابات الدوائر التابعة للوزارة لسنة )

 الرغم من طلب الديوان ذلت. على بتصفيتها ونقلها إلى حسال الدوائر

 ،التخصيص الإجمالي، و لم تقم الوزارة بمست سجل خاص بالمشاريع موضحاا فيه كلفة المشروع

المبالغ المصروفة على كل مشروع ، كما لم تقم الوزارة بتنظيم كشف  التخصيص السنوي،

بمصروفات مشاريع الموازنة الاستثمارية وبيان نسب الانجاز المالي والفني بالرغم من طلب 

 .35/52/2052ديوان الرقابة المالية ذلت والاستفسار   في

لم تقم الوزارة بإبلاغ ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن  والتعليمات مخالفة القوانين والأنظمة -1

المخالفات المالية المكتشفة ونتائج التحقيق في تلت المخالفات خلافاا لقانون ديوان الرقابة المالية 

، واختلاس ا( دولار21450الاتحادي ومنها  تكرار الصرف للرواتب وبدلات الإيجار بمبلغ )

 ، وتلاعب بالمال العام والاختلاس. ا( دولار3194مبلغ قدره )

ظهر الحسال الجاري لأحد الحسابات دائناا عكس طبيعته المحاسبية بمبلغ نقدية لدى المصارف:  -1

بمبلغ  35/52/2009وذلت لتحرير صكوك يوم  35/52/2009( مليون كما في 110يتجاوز )

 ( مليون دينار.5209يتجاوز )

تقدم الوزارة التحاليل الخاصة بالأرصدة المتراكمة المتبقية على مستوى لم  -: أالسلف والأمانات -0

 51/50/2052( في 59012الأسماء بعد إجراء التعديلات الواردة بكتال وزارة المالية المرقم )

الرغم من طلب على  35/52/2009ن، الدائنون( كما في المدينو لحسابات )السلف، الأمانات،

، وذلت لعدم قيام الوزارة بمست سجلات تحليلية على المستوى 35/52/2052الديوان ذلت في 

الرغم على  2009لمؤقتة والممنوحة خلال عام الشخصي، كما  تأخرت الوزارة بتسوية السلف ا

من انتهاء اللرض منها، إذ لا تزال موقوفة في السجلات خلافاا لتعليمات النظام المحاسبي 

تكرار منو سلف مؤقتة أخرى باسم نفس الشخص ولنفس اللرض دون تسوية ، واللامركزي

السلفة السابقة، فضلاا عن منو سلف لإفراد منسبين من وزارة أخرى لتمشية أعمالهم وليس من 

، كما تم منو سلف 2009خلال لجنة المشتريات المختصة خلافاا لتعليمات تنفيذ الموازنة لسنة 

 9/52/2009لكتال الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم  في خلافاا  35/52/2009بتاريخ 

من كل سنة، بلغ تأثير هذه المخالفات  20/52والذي ينص على تحديد تاريخ تسديد السلف في 

( مليون دينار بالإضافة إلى ذلت ظهر رصيد حسال سلف الدفعات الأولية 313مبللاا وقدره )

( مليون دينار بسبب إجراء القيد بشكل خاطا، إذ 505ز )خلافاا لطبيعته المحاسبية برصيد يتجاو



8131086 

 

 

 
 253 

 

ألف دينار   ي( مليون ومائت20بلغ الصحيو هو )( مليون دينار في حين أن الم202ثبت المبلغ )

 .20/0/2055وتمت معالجة الفرأ في 

( مليون 101بلغ رصيد أمانات صندوأ تقاعد موظفي الدولة مبللاا يتجاوز مليار و )الأمانات:   -9

( مليون 131من ضمنه رصيد مدور من سنوات سابقة يتجاوز ) 35/52/2009نار  كما في دي

دينار. كما إن رصيد حسال أمانات الضرائب المخالف لطبيعته المحاسبية رصيد موقوف منذ 

( مليون دينار مخالفة لطبيعتها المحاسبية لم تقم الوزارة بتصفيتها بالرغم من 1سنوات يتجاوز )

 كما  35/52/2052ذلت في طلب الديوان 

: قامت الوزارة بتصفية بعض الأرصدة الموقوفة منذ سنوات سابقة في الحسابات المدينة والدائنة -50

وذلت لتداخل أرصدة  51/50/2052الحسابات المدينة والدائنة استناداا لتوجيهات وزارة المالية في 

وتم تسجيل قيود  2001،2009الحسابات نتيجة انفصال مركز الوزارة عن بعض دوائرها في 

( مليار دينار من السلف المؤقتة 91، إذ تم تصفية مبلغ يتجاوز )2052التعديل ضمن بيانات سنة 

( مليون دينار أمانات أخرى 535( مليار دينار مدينون مختلفون ومبلغ يتجاوز )2ومبلغ يتجاوز )

كما إن الوزارة لم  هات أخرى.الدوائر وج ي( مليار دينار من حسال دائن4وز )متنوعة ومبلغ يتجا

أكثر من  2001وللاية  2003تقم  بتصفية الأرصدة الموقوفة للحسابات المدينة والدائنة منذ سنة 

( مليار لكل منهما وذلت لاستمرار عمل لجنة فريق التصفية بتصفية الأرصدة وإطفاء ما سدد 2)

. وإن الوزارة لم 21/2/2053وللاية  من )السلف ،الأمانات ، المدينون ، الدائنون( للفترة أعلاه

تقم بتصفية رصيد الحسابات الجارية الدائنة المخالف لطبيعته المحاسبية والمدور من السنوات 

الرغم من فصله عن حسابات المركز وبمبلغ يتجاوز  على ة عن تمويل الدوائر التابعة لهاالسابق

لال السنوات السابقة والاستفسار في ( مليار دينار( رغم تأكيد ديوان الرقابة المالية خ3)

35/52/2052. 

تم جرد الموجودات الثابتة والمخزنية في نهاية السنة إلا انه لم الموجودات الثابتة والمخزنية:  -55

تجر مطابقة النتائج مع السجلات المختصة لكون تلت السجلات لم تظهر فيها جميع الموجودات 

بمست سجلات سيطرة مخزنية مما افقد عملية الجرد  الثابتة بالإضافة إلى عدم قيام الوزارة

أهميتها، كما لم يتم إظهار أقيام الموجودات الثابتة والمخزنية في قائمة المركز المالي كما في 

والسنوات السابقة ضمن القيود النظامية المتقابلة خلافاا لتعليمات النظام المحاسبي  35/52/2009

م أن قيمة الموجودات غير المالية المشتراة خلال السنة الحالية الحكومي اللامركزي ،هذا مع العل

 .35/52/2052( مليار دينار رغم طلب ديوان الرقابة ذلت في 50تتجاوز )

الرغم من وجود دور ضيافة للوزارة إلا أن الوزارة قامت على : مصروفات الموازنة الجارية   -52

ولي الوزارة في فندقي الرشيد والمنصور وإيجار مباني لدور حماية ؤبتسديد أجور سكن بعض مس

( مليون دينار. كما تم تعيين أفراد حماية أكثر 2511الوزير وموظفي الوزارة وبمبلغ كلي قدره )

شخصاا خلافا  310من العدد المسموح به للوزير والوكلاء والمحامي الشخصي للوزير بمقدار 

/  4/ 25( في 55141و ) 29/1/2000( في 5151س الوزراء المرقم)لكتال الأمانة العامة لمجل

. كما تم شراء أسلحة واعتده شخصية من السوأ المحلية دون تنظيم مستند إدخال وإخراٍ  2009

كما تم ،  2009/ 55/5( في 444مخزني خلافا لكتال الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم )

كراميات ودعوات العشاء والهدايا المصروفة عند الإيفاد تحميل حسال ضيافة ووفود بمبالغ الإ

اشهر فقط خلافاا لكتال  4زيارات خلال  1مليون دينار دون قوائم عن  100والسفر وبمبلغ تجاوز 

والذي نص على اعتماد مبلغ  23/1/2000( في 54119الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم )

 الإيفاد.( دولار كمخصصات ضيافة  في بلد 300)

عدم تطابق المعلومات المثبتة في تقرير الإدارة عن عدد العاملين في المتطلبات التنظيمية:  -53

 % عن الملاك المصادأ عليه.20موظفا  بزيادة  251، إذ بللت الزيادة  2009الوزارة لسنة

قابة المالية ( مليون دينار إلى ديوان الر 510لم يتم إرسال العقود التي تزيد مباللها عن )العقود:  -54

، قيام الوزارة بقبول 55/52/2001( في 0/5/51200خلافاا لكتال مجلس الوزراء المرقم )ش و/

العطاءات وإحالة المناقصات على الشركات المتعاقد معها على الرغم من عدم مطابقتها 

وكذلت  2000( لسنة 5للمواصفات والشروط المطلوبة خلافاا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )
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( والعطاءات 51الشروط المعلن عنها من قبل الوزارة كما لم يتم مست سجلي العقود )محاسبة/ 

على شهادات التأسيس لبعض  الاطلاعالواردة لتحقيق الرقابة والسيطرة عليها، ومن خلال 

 الشركات المتعاقدة مع الوزارة تمت ملاحظة إن رأسمالها لا يتناسب وحجم الالتزامات المالية

للعقود المبرمة مع الوزارة ومن الأمثلة على ذلت وجود شركتين رأسمال كل منهما مليونين دينار 

( مليون دينار على التوالي. كما تعاقدت الوزارة 5511( و )249أبرمتا عقوداا مع الوزارة بمبلغ )

( 5500000( وبمبلغ )50مع إحدى شركات الحماية لتجهيز الوزارة بسيارات مصفحة عدد )

دون عقد قانوني موضحة دولار بأسلول الشراء المباشر من الشركة دون الإعلان عن المناقصة و

نه سبق التعامل مع الشركة المذكورة، كما  تعاقدت الوزارة مع الشركة العامة لتجارة بأ سبب ذلت

اع (، و لم تقم الوزارة بإتب2050السيارات لتجهيزها بسيارات واليات مختلفة الأنواع موديل )

أسلول المناقصة أيضا وتم إعداد العقد وصياغته دون تاريخ توقيع العقد من قبل الشركة المجهزة 

وليس من قبل شعبة العقود في الوزارة بخلاف ما نصت عليه تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 

ن فضلاا ع 2009، وخلافاا لذلت قامت الشركة بتجهيز بعض السيارات موديل 2000( لسنة 5)

 تأخير تسليمها بفترة طويلة وبعد موافقة الوزارة على تبديل نوع السيارة وموديلها.

مسؤولية إعداد البيانات المالية ومن خلال تحليل نقاط القصور أعلاه ولأنه تقع على عاتق الإدارة 

إلى وضع والإفصاح عنها بصورة عادلة طبقاا للقواعد والمعايير المعتمدة في هذا المجال، بالإضافة 

متطلبات نظام الرقابة الداخلية والالتزام بها وخاصة فيما يتعلق بالأعداد والإفصاح عن البيانات المالية 

بصورة واضحة وخالية من الأخطاء الجوهرية الناتجة عن التلاعب، كما تشتمل هذه المسؤولية على 

لمحاسبية المناسبة، فان الوزير أو اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة واستخدام التقديرات ا

ولا عن كافة جوانب القصور أعلاه على الرغم من إن القصور لا يتحمله شخص ؤمن يخوله يعد مس

ولية الأكبر تتحملها الدائرة المالية ؤالوزير وإنما تتحمله مختلف الدوائر العاملة في الوزارة وان المس

ريا بصورة خاطئة برئيس الدائرة المالية الأمر الذي يؤثر والحسابات والرقابة الداخلية التي ربطت إدا

على استقلالية القسم في أداء الأعمال، إن هذه الإدارات وخصوصاا الرقابة الداخلية لو أدت مهامها كما 

ينبلي وأبللت شخص الوزير ووكلائه بكافة جوانب القصور أعلاه لما ظهرت كل هذه التحفظات ولما 

لشخص الوزير من كرار عبر السنوات، وكان من الممكن أن تكون حامية كانت قد استمرت بالت

ت لة بسبب هذه الأخطاء والتجاوزات. كما ينبلي الإشارة إلى أن هذه التحفظاءالتعرض إلى المسا

استناداا إلى واقع إن التدقيق الخارجي يتم  بشكل كبيرد غيرها ووجليست الوحيدة وإنما من المؤكد 

 يناتاستناداا إلى الع

 المبحث الرابع: الاستنتاجات والتوصيات

 ي أهم الاستنتاجات التي توصل لها الباحث:أتأولا: الاستنتاجات:  فيما ي

عدم وجود مرجعية فنية واضحة المعالم ذات إطار قانوني وتنظيمي يمكن الرجوع إليها في القضايا  .5

 التي تواجه أقسام التدقيق والرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية. 

ضعف إدراك الإدارات العليا لدور الرقابة الداخلية في المحافظة على المال العام ويتضو ذلت من  .2

لمستندي وفي مشاركة أقسام الرقابة والتدقيق الداخلي في عملية ابفاعلية التدقيق ضعف الاهتمام 

 تقويم الأداء.

ضعف إدراك الإدارة العليا لدور الرقابة الداخلية في دعم جهود الإدارة لتحقيق أهداف المؤسسة  .3

 لة عنها.ءوتخفيض المسا

الداخلي بتعيين مدراء لأقسام الرقابة  ضعف استجابة الإدارات العليا لحاجة أقسام الرقابة والتدقيق .4

من  اسبة والتدقيق وفي تعيين عدد كاف  والتدقيق الداخلي يحملون شهادات عليا متخصصة في المح

 المدققين الذين يحملون شهادة متخصصة في المحاسبة.

ضعف التأهيل الرقابي الأكاديمي )المعرفي( لطلبة تخصص المحاسبة في الجامعات العراقية  .1

التأهيل الفني )الخبرة العملية( من خلال برامج التعليم المستمر وبما يلبي المتطلبات  وضعف

 الأساسية للوظيفة الرقابية.

تواجد المفسدين في المؤسسات الحكومية على الرغم من اكتشاف حالات تلاعبهم نتيجة بطيء  .1

 إجراءات حسم قضايا الفساد المحالة إلى هيئة النزاهة والقضاء.
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وصف الوظيفي للوظيفة الرقابية بشكل خاص ورغبة الجهات الرقابية الأخرى ببسط قصور ال .1

 نفوذها على هذه الوظيفة وإضعاف دورها.

انخفاض المخصصات التي يتقاضاها المدققين الداخليين قياساا بنظرائهم في الأجهزة الرقابية  .0

رهم في مكافحة الفساد الإداري الأخرى مما أوجد حالة من الإحباط لديهم أدت إلى تقاعسهم بأداء دو

 والمالي .

 لإنجازضعف استجابة الإدارات العليا في توفير مستلزمات عمل أنظمة الرقابة الداخلية اللازمة  .9

 مهامها بكفاءة وفاعلية واستخدام الوسائل التكنولوجية والتقنيات الرقابية الحديثة.

 التوصل لها، فإن الباحث يقدم التوصيات الآتية:استناداا إلى الاستنتاجات التي تم ثانيا: التوصيات: 

التوصية لمجلس الوزراء بإعداد برنامج حكومي لإصلاح نظام الرقابة الداخلية بمعزل أو ضمن  .5

برنامج حكومي شامل للإصلاح الإداري لمختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

 والثقافية.

والتدقيق الداخلي ممن يحملون شهادة البكالوريوس  في المحاسبة  تعيين مدققين في أقسام الرقابة .2

ممن يحملون شهادة  على الأقل في كافة المؤسسات الحكومية وأن يكون المدققين في مقر الوزارات

 المحاسبة القانونية.

التوصية إلى اللجنة القطاعية المحاسبية بتطوير مفردات مادة الرقابة والتدقيق في مرحلة  .3

بما يتلاءم  وريوس في الجامعات العراقية على وفق متطلبات الوظيفة الرقابية وزيادة ساعاتهاالبكال

 مع دورها في مكافحة الفساد.

التوصية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء دراسة عليا معادلة للماجستير متخصصة في  .4

المحاسبية والمالية ، يشلل من يحصل  الرقابة والتدقيق الداخلي في مقر المعهد العالي للدراسات

 عليها مسؤولية إدارة أقسام الرقابة والتدقيق الداخلي.

التوصية للقضاء والأجهزة الرقابية المختلفة كل حسب دوره وخصوصيته بحسم قضايا الفساد  .1

 المحالة لها للمساهمة في تقوية دور نظام الرقابة الداخلية في مكافحة الفساد.

إعلامية لإشاعة القيم الأخلاقية في المجتمع يساهم في دعم دور نظام الرقابة إن تبني حملات  .1

 الداخلية في مكافحة الفساد المالي والإداري والشعور بعدالة الدولة

التوصية للإدارات العليا بإشراك أقسام الرقابة والتدقيق الداخلي في كافة عمليات تقويم الأداء  .1

 ة في تحقيق الاستخدام الأفضل للموارد المتاحة.لدورها الكبير في مساعدة الإدار

إنشاء مرجعية فنية للرقابة الداخلية يكون مقرها وزارة المالية مع الإبقاء على المرجعية الإدارية  .0

 للارتباط بأعلى السلم الإداري وبما يساهم في تحقيق فاعلية النظام.

المجتمع المدني تساهم في تحقيق دعم إنشاء جمعية عراقية للمدققين الداخليين كأحد منظمات  .9

 إضافي لدور دور نظام الرقابة الداخلية في مكافحة الفساد المالي والإداري.

تبني الأمانة العامة لمجلس الوزراء برنامج حكومي شامل للتعليم المستمر لملاكات الرقابة الداخلية  .50

دي أو جامعة بلداد يساهم في رفع كفاءة يكون مقره في وزارة المالية أو ديوان الرقابة المالية الاتحا

 المدققين الداخليين.

تكليف الادارات المختلفة بإعداد وصف وظيفي للوظائف العامة بشكل عام وللرقابة الداخلية بشكل  .55

وليات ودعم جهود نظام الرقابة الداخلية في تحقيق ؤخاص يساهم في تحديد الصلاحيات والمس

 المسائلة العادلة.

رنامج حكومي لتعيين القيادات الإدارية العليا في الدولة يستند إلى الكفاءة والخبرة وبعيداا إن اعتماد ب .52

عن الولاءات الضيقة غير الوطنية يساهم في دعم جهود نظام الرقابة الداخلية في مكافحة الفساد 

 الإداري والمالي.

ا يتلاءم مع الدور الكبير منو مخصصات إضافية للعاملين في أقسام الرقابة التدقيق الداخلي وبم .53

 الذي يؤدونه في مكافحة الفساد الإداري والمالي .
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